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  : ملخص

ة من التعاون والمود   يفترض في الحياة الزوجية المستقرة أن تقوم على أساس  

تحسين المستوى  فيمنهما بوقته وجهده وماله  والرحمة بين الزوجين، حيث يساهم كل  

   فكثيرا ما تقوم الزوجة بتغطية جانب  ، تحقيق الرفاه لأفرادهاالمعيش ي للأسرة و 
ن معي   مالي 

نزلية شراء قطعة أرض، أو سيارة، أو مستلزمات م و أ ،المشاريع الأسرية، كبناء مسكن من

فة
 
مة، خاصة إذا كانت موظ  عند ، لكن عند الطلاق، أو قي 

 
 و أر الزوج وفاة الزوج، يتنك

منعونها من تقاسم الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، أقاربه لتضحيات الزوجة، وي

ها تؤول إلى وحده بدعوى أنها ملك للزوج م على سننه المعروفة الم، وأن   يرا  مباشرة، وتقس 

على كيفية قسمة الأموال المشتركة  37لقد نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 

النسب التي تؤول إلى كل طرف، وهذا في  المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وذلك بتحديد

 
 
قون هذه حال وجود سند قانوني، لكن المعروف اجتماعيا أن أغلب الأزواج لا يوث

 القضاء عند التنازع؟ مالمساهمات، فكيف يمكن إثباتها أما

، وسبل ي لقد جاء هذا البحث ليرصد صور مساهمة الزوجة في الجانب المالي للأسر 

 لطلاق أو الوفاة استفادتها منها عند ا

   ؛ التنازع ؛ الطلاق ؛ الزواج ؛ الأموال المشتركة الذمة المالية : يةالكلمات المفتاح
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Abstract:  

A stable marital life is supposed to be based on cooperation, affection and 

compassion between spouses, each contributing their time, effort and money in 

order to improve the standard of living of the family and the well-being of its 

members. 

The wife often covers a certain financial aspect in family projects, such as 

building a house and buying a piece of land, a car, or valuable household items, 

especially if she is working. 

However, upon divorce, or the death of the husband, the husband and his 

relatives deny the wife's sacrifices and prevent her from sharing the money 

earned during the marital life, claiming that she belongs to the husband. 

Article 37 of the Algerian Family Code provides for the division of the 

common property acquired during marital life by determining the percentages to 

be paid to each party. This is in case there is a legal basis, but it is socially known 

that most couples do not regisration these contributions. How can they be proven 

before the judiciary in conflict? 

This research came to clarify the wife's contribution to the financial aspect of 

the family, and how to benefit from them when divorce or death. 

Keywords: Financial Disclosure; Joint Funds; Marriage; Divorce; Conflict. 
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    مقدمة: 

يشكل الجانب المالي للزوجين، أحد المشاكل الحقيقية التي تنتظر الوقت المناسب 

في  قد تؤدي إلى الطلاق ،حتى تبرز إلى السطح، محدثة بذلك خلافات حادة بين الزوجين

 لب الأحيان أغ

على أساسها ، ويظهر العلاقة الزوجية حيث تغيب المودة والرحمة التي أقيمت و 

الجانب الخفي للزوجين في إبراز سوءات بعضهما البعض، وذكر صور الاستغلال والخداع 

 اد بمكونات الذمة المالية للأسرة والمكر في الانفر 

ها الزوجة كمساهمة منها في ضحيات الجسام التي تقدموحيث يتنكر الزوج لكل الت  

قْدِم 
ُ
رفاه الأسرة وتشييد أركانها، من قبيل جهدها البدني والمالي، بل وفي كثير من الأحيان ت

ها لإتمام مستلزمات أسرية معينة، لاسيما بناء بيت أو تسديد دين عائلي أو  على بيع حُلِي 

    هامةمن المساهمات ال غيرها و أشراء سيارة 

على كيفية قسمة الأموال المشتركة  37لأسرة الجزائري في المادة لقد نص قانون ا

المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وذلك بتحديد النسب التي تؤول إلى كل طرف، لكن في 

ظل الأعراف الاجتماعية السائدة والتي لا تسمح بالتفاوض والمساومة والمشاكسة بين 

، يظل الخوض في الجانب المالي -اليةكما هو معروف في عقود المعاملات الم-الزوجين 

المشترك بين الزوجين محتشما، بل وينظر إليه كإخلال ومساس بحرمة وقدسية الزواج 

 كميثاق غليظ    

 الإشكالية: 

صور مساهمة الزوجة في مالية الأسرة وتحقيق رفاهها؟ وما مدى أهم ما هي 

في ظل  ،قيام العلاقة الزوجية أثناءوالمكتسبة  ،استفادة الزوجة من الأموال المشتركة

 أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، لا سيما في حالة الطلاق والوفاة؟ 

 وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية:

 المبحث الأول: الذمة المالية، مفهومها وأسباب قيامها 

 ين المبحث الثاني: مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوج

 المبحث الثالث: توزيع الأموال المشتركة بين الزوجين 

 خاتمة 
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 : الذمة المالية، مفهومها وأسباب قيامها المبحث الأول 
لمعرفة إمكانية توحيد الذمة المالية بين الزوجين من عدم إمكانية ذلك، لابد لنا من 

طلب ثاني(، معرفة مفهوم الذمة المالية )مطلب أول(، وأسباب قيامها لدى الشخص)م

 وأهم مميزاتها)مطلب ثالث( 

  : مفهوم الذمة المالية المطلب الأول 

 الذمة لغة الفرع الأول :

مامجاء في تاج العروس:  ِ
 
ة " والذ مَّ

َ
ذ
َ
،: جمع والحُرْمَة الحَق  : والم

ٌ
ة ذِمَّ

َ
مام: ويقال أ ِ

 
: الذ

ل  
ُ
زَمُك حُرْمة ك

ْ
ل
َ
عْتَها؛ إذا ت ة" ضَيَّ مَّ

َ
ذ
َ
  (1)الم

مَّ  ِ
 
سْرِ والذ

َ
ي ورجل العَهْدُ؛ ة بالك هلُ : الجوهَرِي   عَهْد، وقال له :أي ذِم 

َ
مة أ ِ

 
هلُ : الذ

َ
أ

تْ  فقد »الحديث: العَقْد؛ ومنه
َ
ة منه بَرِئ مَّ ِ

 
  الله من أحد لكل أن أي: «الذ

 
 بالحفظ عهدا

قى فإذا والكِلايَةِ 
ْ
ل
َ
ةِ  إلى بيده أ

َ
ك

ُ
هْل ِمَ  ما فعل أو  التَّ

  ما خالف أو  عليه حُر 
ُ
  به مِرَ أ

ُ
ة تْهُ ذِمَّ

َ
ل
َ
ذ

َ
 خ

  (2)تعالى الله

 
ُ
ة مَّ ِ

 
مانُ،: والذ

َ
ي الأ ِ

ي، وسُم  م  ِ
 
على  المسلمين، )فيكون بذلك آمنا أمان في يدخل لأنه الذ

تهم ويسعى بذم  دماؤهم،  المسلمون تتكافأ» نفسه وماله( ومنه قوله صلى الله عليه وسلم 

ةن  ، أي يمش ي بأمانهم أدنى المسلمين س(3)«أدناهم مَّ
 
: ا وقدرا، لا يخاف إلا الله تعالى، والذ

 
ُ
ة

َ
فال

َ
مان أيضا  الك  والضَّ

مة لها معاني كثيرة في اللغة، أخذنا منها ما يناسب 
 
ن لنا مما سبق، أن الذ ويتبي 

 -العهد -الحرمة -موضوعنا، وأعرضنا عن المعاني الأخرى، ومن المعاني المناسبة هي: الحق

 الكفالة والضمان  -الأمان

 الذمة اصطلاحا الثاني :الفرع 

فها الإمام القرافي في فروقه بقوله:" العبارة مة عن الكاشفة عر 
 
 شرعي معنى أنها: الذ

ر في   (4)واللزوم" للالتزام قابل المكلف، مقد 

مة وجاء في الموسوعة الفقهية:" أما
 
 : بعضهم عند فهي الذ

ٌ
 به الشخص يصير  وصف

ر  ما وهو  وعليه، له للإيجاب أهلا   الوجوب  بأهلية والأصوليون  الفقهاء عنه يعب 
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 له للوجوب صالحة ذمة وله يولد الإنسان فإن عهد، لها نفسٌ : بأنها عرفها وبعضهم

 تسمية قبيل من بالذمة النفس تسمية وعليها، ولعل لها الوجوب محل فهي وعليه،

 ِ
ِ ( النفس وهو ) المحل 

 ( الذمة أي) بالحال 

 ويقابله عليها، أو  لها الش يء وجوب هو  الفقهاء؛ عند يءبالش  الذمة اشتغال فمعنى

 لا  والكفالة الأصيل، ذمة بفراغ إلا  تتحقق لا  الحوالة إن: يقولون  كما وبراءتُها، الذمة فراغ

  (5)ذمته" براءة مع تتحقق

 به الشخص يصير  وصف بأنها: فعرفها وصفا؛ جعلها من وجاء في التعريفات: "ومنهم

 الإنسان فإن عهد؛ لها نفس بأنها: فعرفها ذاتا جعلها من ومنهم ليه،وع له للإيجاب أهلا 

  (6)الحيوانات" سائر  بخلاف الفقهاء، جميع عند وعليه، له للوجوب صالحة ذمة وله يولد

ضح مما سبق أن الذمة عند الفقهاء هي محل افتراض ي في كل شخص، تجتمع  ويت 

عنصريها الإيجابي والسلبي، أي سواء كانت فيه الحقوق والالتزامات الحاضرة والمستقبلية ب

، حقوقا عينية أو حقوقا شخصية، )العنصر الايجابي(، أو كانت التزامات عينية أو شخصية

   )العنصر السلبي(

  الذمة قانونا الفرع الثالث :

(، Droits) وهي ما للشخص من حقوق مالية Patrimoine في القانون  اليةالمالذمة 

أو هي مجموع الحقوق والواجبات التي لها  (،Obligations) مالية ماتلتزاا وما عليه من

   (7)قيمة مالية لكل شخص

تشغله الحقوق التي  ،: "هي محل اعتباري في الشخصبقوله فها مصطفى الزرقاعر  و 

 .(8)"عليه تتحقق

 للالتزام و :" بأنها زهرة أبو  فهاوعر  
ًّ
 .(9)"لإلزاماأمر فرض ي اعتباري، يُفرض ليكون محلا

الفقهاء لمعنى  ووجه المناسبة بين التعريفين، اللغوي والاصطلاحي، هو أن استعمال

   اللغوي  المعنى عن يخرج الذمة لا 

ر شرعا، لأسباب مخصوصة،  ويمكننا تعريف الذمة المالية بأنها: " أمر اعتباري مقد 

ل الالتزامات والإلزام بها" أهلا  يصبح المكلف بواسطته   لتحم 
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 محل  الحق وليست -أن الذمة المالية هي عد عرض التعريف الاصطلاحييتبين بو 

  الحق ذاته

 : أسباب قيام ذمة الشخص ومميّزاتها المطلب الثاني

 : أسباب قيام الذمة المالية للشخص الفرع الأول 

ر وجود الذمة في الشخص فقال:" وهذا أي -المعنى ذكر الإمام القرافي أسباب تصو 

 الرشد؛ ومنها البلوغ، منها: خاصة أشياء على بامسب   الشرع جعله -قدرالمعنى الشرعي الم

 الشروط، هذه له اجتمعت فمن على المفلس، الحَجْر  ترك ومنها له، ذمة لا  سفيها بلغ فمن

ب
 
 وأثمان الإجارات، وأجر  ،(10)الجنايات أرْشَ  إلزامه يقبل فيه معنى   تقديرُ  عليها الشرع رت

 قبل من اختيارا أشياء التزم إذا التزامه ويقبل التصرفات، من ذلك ونحو  المعاملات،

رِ  لم الشروط، هذه من شرط فقد وإذا لزمه، نفسه،  للإلزام القابل المعنى هذا الشرع يقد 

  (11)والالتزام"

 قابل المكلف في مقدر  معنى الذمة علماؤنا: وإلى هذا ذهب الإمام السبكي فقال:" قال

 : أمور  على امبني   الشرع جعله المعنى شروطها فقال: " وهذا، ثم ذكر "واللزوم للالتزام

  للصغير ذمة فلا  ، البلوغ -

   له ذمة لا  سفيها بلغ فمن ؛ الرشد -

 الحجر   عدم -

ب الشروط هذه له اجتمعت فمن
 
 إلزامه يقبل  فيه، معنى تقدير  عليها الشرع رت

 ويقبل التصرفات، من ذلك ونحو  المعاملات، الإجارات، وأثمان وأجر  الجنايات، وشأر 

الشروط  هذه من واحدا فقد لزمه، وإذا نفسه، قبل من مختارا شيئا التزم فإذا التزامه؛

  (12)معنى" فيه الشرع يقدر  لم

 مميزات الذمة المالية الفرع الثاني :

 يمكن إبراز أهم مميزات الذمة المالية للشخص في النقاط التالية: 

 الاعتبارية أو  الإنسان، وهو  الطبيعية صيةالشخ صفات منالمالية  الذمة 

 تصح فلا  ولادته، قبل للجنين ذمة فلا  والمساجد، والأوقاف والمؤسسات كالشركات
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، ولادته بشرط له الوصية تصح لكن له، الهبة
 
 أوص ى فلو  للحيوان، ذمة ولا  حيا

 عليها الإنفاق بقصد كان لو  لكن باطلة، فالوصية تمليكها وقصد لدابة شخص

ن ولا  مالكها، بها المقصود ويكون  الوصية، صحت  على للنفقة به الموص ى صرف يتعي 

  (14)الشافعية عند الدابة لعلف ذلك ويتعين ، (13)الحنفية عند الدابة

  لأن بريئة؛ فارغة كانت ولو  حتى ذمة، من ولادته بعد شخص لكل بد لا 

 الأهلية وهذه وب،الوج أهلية من الثاني العنصر  وتلازم الشخصية، توابع من الذمة

  وجوده منذ الإنسان فتلازم الإنسانية، الصفة مناطها

  في أشخاص بين اشتراك ولا  واحدة، ذمة شخص فلكل الذمة، تتعدد لا 

  الذمة

 ظرف الذمة لأن عظمت؛ مهما الديون  لكل تتسع فهي لسعتها، حد   لا  الذمة 

  الالتزامات لكل يتسع اعتباري،

 نشاطه ممارسة من ليتمكن وثروته، موالهبأ لا  بالشخص، متعلقة الذمة 

  كان ولو  والبيع التجارة فله ديونه، تسديد من تمكنه مطلقة بحرية الاقتصادي
 
 مدينا

 للدائنين يحق ولا  الثبوت، في متأخر  أو  متقدم دين أي وفاء وله يملك، مما بأكثر 

  عليه الاعتراض

 وجد إذا إلا  آخر، على لدين تمييز  بلا  الديون، لكل عام ضمان الذمة 

 امتياز  ذات الشخصية الحقوق  بعض كانت أو  كالرهن، عيني حق دين لصاحب

 الضرائب وديون  الصغار، والأولاد للزوجة النفقة ودين والتكفين، التجهيز  كنفقات

 (15)الحكومية
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 : مبدأ استقلالية الذمة المالية المبحث الثاني

ر في ذات ا ره الشارع الحكيم في كل الذمة المالية أمر اعتباري، مقد 
لإنسان، قد 

شخص مكلف، المرأة والرجل على حد سواء، ومن خلالها يستطيعان تحمل تبعات 

التزاماتهما المالية اتجاه الآخرين، وسنتناول في هذا المبحث، مشروعية استقلال الذمة 

لية الذمة المالية في الفقة الإسلامي)مطلب أول(، موقف القانون الجزائري من مبدأ استقلا

 المالية)مطلب ثاني(  

 : مشروعية استقلال الذمة المالية المطلب الأول 

تستفاد المشروعية من مجموع النصوص القرآنية والنبوية الدالة على استحقاق 

بحيث لا يسمح وفي جميع الحقوق والواجبات، الرجال والنساء أنصبة مقدرة في المواريث، 

ومن الآيات الدالة على  أو وصيا عليه، عتباره زوجا له،لأي منهما التمتع بنصب الآخر با

 ذلك:

صِيبٌ قوله تعالى:"  -1
َ
سَاءِ ن ِ

 
رَبُونَ وَلِلن

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت صِيبٌ مِمَّ

َ
ِجَالِ ن

لِلر 

ا ا مَفْرُوض  صِيب 
َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
لَّ مِنْهُ أ

َ
ا ق رَبُونَ مِمَّ

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت   (16)"مِمَّ

ا قوله تعالى: "   -2 د 
ْ

سْتُمْ مِنْهُمْ رُش
َ
إِنْ آن

َ
احَ ف

َ
ك ِ

وا الن 
ُ
غ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ يَتَامَى حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
وَابْتَل

بَرُوا
ْ
نْ يَك

َ
ا أ ا وَبِدَار 

 
وهَا إِسْرَاف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
هُمْ وَلا

َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
  ومعلوم أن لفظ " اليتامى" (17)"ف

 أو أنثى، وهو دليل على اختصاص كل منهما بذمة مالية مستقلة  عام في كل يتيم ذكرا كان

صِيبٌ قوله تعالى"   -3
َ
ِجَالِ ن

ى بَعْض  لِلر 
َ
مْ عَل

ُ
هُ بِهِ بَعْضَك

َّ
لَ الل ضَّ

َ
وْا مَا ف تَمَنَّ

َ
 ت

َ
وَلا

ضْلِهِ إِنَّ 
َ
هَ مِنْ ف

َّ
وا الل

ُ
ل
َ
سَبْنَ وَاسْأ

َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِمَّ

َ
سَاءِ ن ِ

 
سَبُوا وَلِلن

َ
ت
ْ
ا اك يْء   مِمَّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
الل

ا أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو  رض ي الله عنها روى الترمذي عن أم سلمة  (18)"عَلِيم 

النساء وإنما لنا نصف الميرا ، فأنزل الله تعالى )ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 

منها يتعلق بالماض ي، فنهى  ، والتمنى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوعبعض(

 الله تعالى 
 
  (19)ق البال ونسيان الأجلالمؤمنين عن التمني، لأن فيه تعل

والالتزام ولا وصاية لأحدهما  مفهذه الآيات كلها تدل عل أهلية الرجل والمرأة في الإلزا

   على الآخر 
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ل:" قلت كما في حديث أسماء رض ي الله عنها قا ،وأوردت بعض الأحاديث هذا المعنى

الَ: يا رسول الله 
َ
قُ؟ ق صَدَّ

َ
ت
َ
أ
َ
بَيْرُ، ف يَّ الز 

َ
لَ عَل

َ
دْخ

َ
 مَا أ

َّ
يُوعَى »مَا لِيَ مَالٌ إِلا

َ
وعِي ف

ُ
 ت

َ
قِي، وَلا صَدَّ

َ
ت

يْكِ 
َ
وفيه ، والادخار (21)معناه: تصدقي من نصيبك، ولا توعي، أي: لا تمنعيه بالإيعاء، (20)«عَل

ة ضا إلى رب  كان ذلك في العرف مفو   ،يء بيتهوجه آخر أن صاحب البيت إذا أدخل الش 

كته بالحيازة إلى بيتها (22)المنزل، فهي تنفق منه بقدر الحاجة
 
   وإنما فعلت ذلك لأنها تمل

هِ : توفي حديث عائشة رض ي الله عنها، قال
َّ
يَّ رَسُولُ الل

َ
لَ عَل

َ
، صلى الله عليه وسلم دَخ

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
هُ، ف

َ
رْتُ ل

َ
ك

َ
ذ

َ
نْ : »صلى الله عليه وسلم  ف

َ
ءُ لِم

َ
مَا الوَلا إِنَّ

َ
عْتِقِي، ف

َ
رِي وَأ

َ
ت
ْ

اش

عْتَقَ 
َ
، وفيه دليل على أن المرأة تتمتع بكامل الحرية في البيع والشراء والعتق، ولا (23)«أ

 وصاية للزوج عليها في ذلك، مما يؤكد استقلالها بالذمة المالية  

ر الفقهاء أن لكل شخص ذمة مست  عن الآخر، حيث قال الزحيلي:" لا وقد قر 
 
 قلة

 كل في وجوده ر مقد   مفترض اعتباري  محل بتصور  إلا  ،إنسان على دين ثبوت يتصور 

: الأهلية إن إذ الأهلية، عن تختلف فالذمة الذمة، هو  المفترض ر المقد   المحل وهذا، إنسان

 بدء منذ قصةنا الأهلية وتبدأ الواجبات، وتحمل له الحقوق  لثبوت الشخص صلاحية هي

  بالولادة الوجوب أهلية وتكمل الجنين، تكون 

 في محل هاوجودل يستلزمو  الالتزامات، أو  الواجبات ل]أما الذمة: فهي محل[ تحم  

 وجود تصور  بدء مع بالولادة، الذمة الديون، وتبدأ أو  الواجبات تلك فيه تستقر  الشخص

 الصلاحية، هي فالأهلية الالتزام، أو  المديونية عنصر  وهو : الأهلية تلك من الثاني العنصر 

  (24)الصلاحية" محل والذمة

بعد اطلاعه على البحو  الواردة إلى وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه:" 

المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى 

للزوجة  لمالية بين الزوجين:انفصال الذمة ا قرر ما يلي: المناقشات التي دارت حوله،

الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما 

ولا  ،تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك

   (25)"مالهاسلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف ب
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 : موقف القانون الجزائري من مبدأ استقلالية الذمة المالية المطلب الثاني

 ربانية، فإنه من حيث المبدأ العام لا يمكن 
 
، ومنحة

 
 شرعيا

 
لما كانت الذمة أمرا

للمكلفين، التلاعب بها باشتراط توحيدها، فتكون الآثار خطيرة، تضيع معها الحقوق المالية 

 في النظام العام في المجتمع، للأشخاص، وت
 
ختلط بذلك الحقوق والواجبات، ويحد  خللا

 وتكثر عندها المنازعات القضائية 

ر القانون الجزائري في تشريعاته المختلفة هذا المبدأ العام، وهو مبدأ  ولقد قر 

 مدني جزائري:" لا يرتب العقد 113استقلالية الذمة المالية للزوجين، حيث جاء في المادة

 التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا" 

 في قانون الأسرة المعدل بالأمر
 
:" لكل واحد من 37/1، المادة02-05وجاء صراحة

 الزوجين، ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" 

 لذلك لا يمكن للزوجين أن يشترطا توحيد ذمتهما المالية أبدا، فلو اشترط الزوج

أو العكس، فإن العقد يقع صحيحا، والشرط باطلا، لمخالفته  امتلاك جميع أموالها،

 الشرعي والنظام القانوني العام في إعمال الفصل بين الذمم المالية  للنظام

قانون أسرة، إمكانية توحيد  37غير أن القانون أورد في الفقرة الثانية من المادة 

ركة، طبقا لمبدأ سلطان الإرادة الذمة المالية للزوجين في جزء من أموالهما على سبيل الش

 بمفهومه المدني 

 يع الأموال المشتركة بين الزوجين: توز  المبحث الثالث

من أجل إثبات الأموال المشتركة بين الزوجين، ومساهمة عمل الزوجة تحقيق النماء 

والرفاه للأسرة، لابد من الحديث عن الجانب التأصيلي لاستحقاق الزوجة من المال 

مطلب أول(، ثم بيان أهم صور مساهمة الزوجة في مالية الأسرة )مطلب ثاني(، المستفاد)

 وأخيرا الكلام حول آليات وطرق توزيع الأموال المشتركة بين الزوجين )مطلب ثالث( 

 ستحقاق الزوجة من المال المستفاد: التأصيل الشرعي لا  المطلب الأول 

موال المشتركة، والتي ساهمت في لقد حاول القائلون بضرورة استفادة الزوجة من الأ 

تكوينها ونمائها، أن يبحثوا في نصوص الكتاب والسنة عن الأدلة التي تسعفهم في ذلك، 

 ومما اعتمدوا عليه من الآيات الكريمة:
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 مَا سَعَى قوله تعالى : } -1
َّ

سَانِ إِلا
ْ
ن ِ

ْ
يْسَ لِلإ

َ
نْ ل

َ
 يُرَى  ،وَأ

َ
نَّ سَعْيَهُ سَوْف

َ
مَّ يُجْزَاهُ  ،وَأ

ُ
 ث

ى
َ
وْف

َ ْ
جَزَاءَ الأ

ْ
  (26){ال

في قوله"    للإنسان" لام الخفض وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أن 

ق عنه غيره معناها في العربية الملك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعى، فإذا تصد  

على فليس يجب له ش ي إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له، كما يتفضل 

 الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل 

قوله تعالى: )وأن سعيه سوف يرى( أي يريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة )ثم يجزاه( و 

    (27)أي يجزى به الجزاء الأوفى

وإن كانت الآية الكريمة تتحد  عن الجزاء الأخروي، فالعبرة بعموم اللفظ لا 

بها في الأمور الدنيوية من قبيل الاستفادة من بخصوص السبب، وبالتالي يمكن الاستدلال 

 المساهمة في ثروة الأسرة 

ذِينَ آمَنُوا عموم الآيات الدالة على عدم إضاعة الجهد كما في قوله تعالى:"  -2
َّ
إِنَّ ال

 
 

حْسَنَ عَمَلا
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
ا لا الِحَاتِ إِنَّ وا الصَّ

ُ
اسْتَجَ ، وقوله تعالى:" (28)"وَعَمِل

َ
هُمْ ف هُمْ رَب 

َ
ابَ ل

مْ مِنْ بَعْض  
ُ
ى بَعْضُك

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ر  أ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
ضِيعُ عَمَلَ عَامِل  مِنْك

ُ
 أ

َ
ي لا ِ

 
ن
َ
 (29)"أ

ففي النصوص السابقة وعد الله تعالى جميع المحسنين من عباده ذكورا وإناثا  

فيه إشارة إلى بحسن الجزاء يوم القيامة، وعدم إضاعة الجهد المبذول في الحياة الدنيا، و 

أني لا أضيع عمل عامل " وقوله تعالى: عدم إضاعة جهدهم في الدنيا، قال الإمام ابن كثير: 

هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل  "منكم من ذكر أو أنثى

أي  "بعضكم من بعض" :لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى، وقوله

  (30)عكم في ثوابي سواءجمي

قضاء عمر بن الخطاب رض ي الله عنه في قضية عامر بن الحار  وزوجته حبيبة  -3

بنت زريق، كما أورده الشيخ سيدي سعيد بن علي الهوازلي وغيره، عن ابن أبي زمنين في 

أحكامه، يعزوه لابن حبيب في الواضحة قائلا: والأصل في شركة الزوجين، أن عامرا كان 

، وزوجته حبيبة ترقم الثياب، حتى اكتسبا مالا كثيرا، فمات عامرا، وترك أموالا، قصارا

فأخذ ورثته مفاتيح الخزائن والأجنة، واقتسموا، ثم قامت عليهم حبيبة المذكورة وادعت 

عمل يدها وسعايتها، فترافعت مع الورثة إلى أمير المؤمنين عمر رض ي الله عنه، فقض ى بينهما 
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فأخذت حبيبة النصف، والربع من نصيب الزوج بالميرا ، لأنه لم يترك بالشركة نصفين، 

  (31)ولد"

ورد عن بعض فقهاء المالكية إقرار حق الزوجة عن طريق نظام الكد والسعاية،  -4

 ومعنى كلمة "الكد" أي العمل بجد وعناء ومشقة، ومن هنا يسميه البعض "حق الشقاء"،

وأما كلمة " السعاية" فأصلها من الفعل سعى يسعى بمعنى جرى يجري، ومن هنا 

 يسمي البعض هذا الحق " حق الجراية" 

تها أو حق الزوجة في الثروة التي تتم تنشئوالمعنى الحقوقي لنظام الكد والسعاية هو:" 

 تكوينها أو تنميتها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية" 

للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة أن يتم وهذا الحق يضمن 

تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم  تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على 

   (32)جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها

ل أبي حنيفة ومالك أن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بخدمة البيت، وهو قو  -5

والشافعي في أن عقد الزواج يفيد حل  العشرة الزوجية، ولا يفيد الاستخدام وبدل 

المنافع، فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشؤونه، قال ابن بطال في شرحه لحديث 

 يلا نعرف فقصة شكوى فاطمة رض ي الله عنها من العمل المنزلي وطلبها الاستعانة بخادم:" 

صلى الله عليه وسلم قض ى على فاطمة بالخدمة الباطنة،  النبيمن الأخبار الثابتة أن  ءيش 

وإنما كان نكاحهم على المتعارف بينهم من الإجمال وحسن العشرة، وأما أن تجبر المرأة على 

السنة، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مئونة  يء من الخدمة، فليس له أصل فيش 

: لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها، وأن على ي ل الطحاو وقا ،الزوجة كلها

الزوج أن يكفيها ذلك، وأنه لو كان معها خادم لم يكن للزوج إخراج الخادم من بيته، 

فوجب أن تلزمه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه، وذكر ابن الحكم عن مالك أنه 

  (33)"ليس على المرأة خدمة زوجها

طاقة من النساء على  احديث فاطمة الإبانة عن أن كل من كانت به ي: في بر وقال الط

بيتها أو لا يحتاج فيه إلى  يخبز أو طحين وغير ذلك مما تعانيه المرأة ف يخدمة نفسها ف

ا لها أن مثلها تل
 
ذلك بنفسها، وأن  يالخروج أن ذلك موضوع عن زوجها إذا كان معروف

  (34)"كزوجها غير مأخوذ بأن يكفيها ذل
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واحتجوا لذلك بأن الشرع قد منح المرأة المطلقة قبل الدخول والتي فرض لها  -6

صداق، نصف المهر، فكيف بالزوجة التي قضت مع زوجها مراحل العمر بحلوها ومرها 

   (35)وساهمت في تكوين ثروته وممتلكاته بمجهوداتها

ل في أن للزوجة حق ف( 36)فتوى العلامة المالكي ابن عرضون  - 7 ي الانفراد بما تحص 

ها وعملها، وأنه ثابت شرعا، حيث أنكر عمل أهل فاس من المغرب في منعهم  من كد 

 الزوجة هذا الحق، قال رحمه الله تعالى:

 وخدمة النساء في البوادي                        بالزرع والدراس والحصاد 

 بحسب الخدمة قال ابن عرضون لهن قسمة                    على التساوي 

  (37)   قالوا لهم في ذلك عرف يعرف       لكن أهل فاس فيها خالفوا             

التصريح القانوني بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه  -8

 من قانون الأسرة  222نص حسب المادة 

الوجداني حيث لم اعتبار قواعد العدالة والإنصاف بالنظر لأساسها الروحي و  -9

يستسغ القائلين بهذا الرأي حرمان المرأة من حقها المذكور، في حالة غياب العرف، بل 

وحتى مع عدم وجود المساهمة، إذ يجب أن يراعى مجهود المرأة عند تحديد مبلغ المتعة 

    (38)وذلك لتحقيق توازن عادل بين الطرفين

 الأسرة : صور مساهمة الزوجة في مالية المطلب الثاني

الة من أعمال الزوجات لاسيما الموظفات،  لقد شهد العصر الحديث مساهمات فع 

في إثراء جانب الاغتناء الأسري رغم اختلاف تلك المساهمات من منطقة لأخرى ومن زمن 

 لآخر 

ة، نستنتج من خلالها، أهم الأعمال  ولقد أورد القضاء المغربي أحكاما وقرارات عد 

 جة في هذا المجال والتي نذكر منها ما يلي: التي تقوم بها الزو 

 المساهمة في بناء منزل؛ -1

ورد في قرار المجلس الأعلى أن: ثبوت كون الزوجة كانت تنوب عن زوجها في استيفاء 

الكراء أمام القضاء، ومن عند المكترين، ومراقبة عملية بناء المنزل المملوك للطاعن 

  (39)عن هذا المجهود)زوجها(، يبرر أحقيتها في التعويض 
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والذي يمكن ملاحظته على هذا القرار أنه أقر  بالأحقية في التعويض، وليس المشاركة 

م من الزوجة على أساس  د، وبالتالي يمكن تكييف العمل المقد  في ملكية المنزل المشي 

"الوكالة بأجر" أو على أساس "الإجارة" في استيفاء حقوق الكراء، وعدم تسمية العقد لا 

 يؤثر مادام يمكن إعطاؤها أجرة المثل، قياسا على إعطاء مهر المثل لمن لم يسم لها صداقا  

 رفع متعة الطلاق بسبب المساهمة المالية للزوجة  -2

ضرورة مراعاة المحكمة عند تقديرها للمتعة في الطلاق مساهمة الزوجة في تنمية 

عيما لقولها في مساهمة نمو ثروة ثروة الزوج، وحيث أن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تد

الزوج، ومع ذلك فإن المحكمة لما تكون بصدد فرض متعة الزوجة عند الطلاق، فإنها 

   (40)تراعي كل الجوانب بما في ذلك مساهمة الزوجة في تنمية تلك الثروة

 رعاية مصالح الزوج والإشراف على أعماله  -3

علاقة الزوجية والحفاظ عليها من رعاية المدعية لمصالح زوجها أثناء قيام ال-

الضياع، خاصة وأنه كان يعمل بالديار الإيطالية وفي حكم الغائب، ويتعذر عليه الإشراف 

على إدارة أمواله بصفة شخصية، يعد  منها مساهمة في تنمية أموال الأسرة وتحملا لأعباء 

  (41)يةوتقديم مجهودات تنصرف إلى الحفاظ على الذمة المالية للحياة الزوج

ثبوت قيام الزوجة إلى جانب زوجها بأعمال الزرع والغرس والإشراف على عمل -

الفلاحين وجني وحصد المحصول بناء على إفادة الشهود، يشكل مساهمة في تنمية أموال 

ده المحكمة بناء على سلطتها التقديرية المبنية  ل الزوجة الحق في تعويض تحد  الأسرة، ويخو 

  (42)وعلى الوثائق المدلى بها على ما راج أمامها

 إقتراض الزوج من مال الزوجة  -4

عدم إثبات المدعى عليه إرجاعه لقيمة المبالغ التي أدتها المدعية في سبيل اقتناء -

الشقة موضوع الدعوى، يبرر أحقيتها في ثلث الشقة المذكورة، مع أمر المحافظ بتسجيل 

  (43)ري للشقة المذكورةالمدعية كشريكة على الشياع في الرسم العقا

إدلاء المدعية بكشف حساب يثبت مساهمتها بشيكين مسحوبين عن الحساب -

ل لها الحق في  المشترك مع زوجها المفتوح لدى مؤسسة القرض العقاري السياحي، يخو 

  (44)استخلاص القيمة المقابلة لنسبة مساهمتها في اقتناء العقار حسب قيمته الحالية
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لمجموعة من المبالغ خلال فترة بناء المنزل مع عدم ثبوت اقتراض الزوجين -

ر أحقية الزوجة في  تخصيصها، يعد  قرينة على مساهمة الزوجين معا في بناء المنزل، ويبر 

  (45)تعويض جزافي تحدده المحكمة في ضوء سلطتها التقديرية

 اشتغال الزوجة بالخياطة  -5

لعلاقة الزوجية يعتبر قرينة على ثبوت اشتغال الزوجة بالخياطة أثناء قيام ا

مساهمتها في تنمية أموال الأسرة ما دام لم يثبت عكس ذلك، مما يجعلها مستحقة 

  (46)لتعويض عن تلك المجهودات

ها  -6  مساهمة الزوجة ببيع حلي 

إقرار المدعى عليه في وثيقة موجهة إلى عامل عمالة الإقليم بكونه قام ببيع لوازم -

نفاقها في عملية البناء، وتأكيد الشهود على مساهمة الزوجة، يبرر أحقية زوجته المدعية وإ

  (47)هذه الأخيرة في نصف العقار المتنازع حوله

دية بأنه قام - هة من طرفه إلى السيد عامل عمالة المحم  إقرار الزوج في الوثيقة الموج 

عية، وأنفقها في عملية البناء، وبكونها قد  ساهمت في بناء زينة العقار ببيع لوازم زوجته المد 

ر تبعا لذلك المصادقة على تقرير  ة في طلبها، مما يبر  عية محق  موضوع النزاع، يجعل المد 

  (48)الخبرة وقسمة زينة العقار بين الطرفين قسمة عينية

 العمل المنزلي للزوجة  -7

رة ثبوت اشتغال الزوجة على آلة التريكو]آلة نسيج[ ومساهمتها في رفع دخل الأس

لها حقا في الاستفادة من ثروة الزوج 34وتحسين وضعها طيلة   سنة يخو 

والعمل اليومي للزوجة داخل البيت يشكل مساهمة منتجة في ثروة الأسرة، خاصة 

   (49)وأن الثابت فقها أن الزواج للعشرة الزوجية لا للاستخدام وبدل المنافع
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 كة: طرق توزيع الأموال المشتر  المطلب الثالث

من قانون الأسرة يمكن تحديد طريق واحد لتوزيع  37/2من خلال نص المادة 

الأموال المشتركة وهو: مبدأ الاتفاق الرضائي، غير أن تشريع الأسرة المغربي أشار إلى إضافة 

حري القضائي   آخر هو: مبدأ الت 
 
 مبدأ

 : مبدأ الاتفاق الرضائي الفرع الأول 

من قانون الأسرة، أن للزوجين إمكانية  37/2المادة لقد أورد المشرع الجزائري في 

الاشتراك في جزء من المال واقتسامه بالتراض ي بينهما، كما في النص التالي: " غير أنه يجوز 

فقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما،  للزوجين أن يت 

 د النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما"    التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحدي

ويستنتج هذا الأصل من قول المشرع:"     وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد 

 منهما" 

ومن الأصول العامة التي تشهد لهذا المبدأ القاعدة القانونية " العقد شريعة 

  المتعاقدين"، خاصة وأنه قائم على الرضا وسلامة الإرادة من العيوب

بقوله على إمكانية  49/2ولقد نص أيضا المشرع المغربي في مدونة الأسرة في المادة

الاشتراك في تنمية الأموال التي تكتسب خلال الحياة الزوجية بقوله : " غير أنه يجوز لهما 

في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، 

ن ه    (50)ذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج"يضم 

كما أقر  مجمع الفقه الإسلامي هذا المبدأ)مبدأ الاتفاق الرضائي( في شأن مشاركة 

اشتراك الزوجة في  المرأة لزوجها في مسكن أو عقار أو محل تجاري، حيث نص على أن:"

 من مالها أو كسب عملها في
 
ك:إذا أسهمت الزوجة فعليا

 
تملك مسكن أو عقار أو  التمل

فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال  ،مشروع تجاري 

     (51)"الذي أسهمت به
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حري القضائي
ّ
 الفرع الثاني : مبدأ الت

لم يتحد  المشرع الجزائري في القانون الأسرة على هذا المبدأ، الذي أراه من مبادئ 

بين الأزواج، فليس كل زوجين يتفقان حول نسبة توزيع الأموال المشتركة، تحقيق العدالة 

إما جهلا منهما بالمعلومة القانونية في هذا الشأن، وإما تجاوزا منهما لها، لتجنب الإحراج 

ل عقد الزواج إلى  الذي يسببه طرح الأمور المالية وما تستدعيه من تفاوض حولها، فيتحو 

ر صفو الحياة الزوجية ما يشبه تفاوض عقود الم
 
 عاوضات المالية، مما قد يعك

لكن في إطار التشريع المقارن، نجد أن المشرع المغربي اعتنى بمبدأ التحري القضائي 

(: " إذا لم 49/4في توزيع الأموال المشتركة بين الزوجين، حيث أورد الفقرة التالية )المادة 

ت، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبا

 وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة" 

حري القضائي يكون باعتماد معايير أساسية تثبت  ولقد أوضح المشرع المغربي أن الت 

 للقاض ي الحكم باستحقاق الزوجة من مال الزوج، ومن أهم تلك المعايير:

 قيام العلاقة الزوجية  حدو  العمل بعد -1

ذلك أن العمل قبل العلاقة الزوجية يبنى على أساس الذمة المستقلة لكل من 

 الزوجين، ولا يمكن التنازع في اكتساب أموال مشتركة قبل بداية الحياة الزوجية 

 مراعاة عمل الزوجين  -2

رها على بط-
 
ر المدعية على دخل قار، وممارستها للتجارة وتوف

 
اقة الإنعاش، ثبوت توف

عى  وتأكيد الشهود على قيامها بإصلاح المنزل وأداء أجور العمال والمصاريف، وعدم نفي المد 

ها وسعايتها د أحقية المدعية في التعويض عن كد 
 
   (52)عليه لذلك، يؤك

له من أعباء - مه من مجهودات وما تحم  مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قد 

من مدونة الأسرة، لا يقتصر فقط على إثبات  49لواردة في المادة لتنمية أموال الأسرة ا

اه إلى إثبات نوع العمل ونتيجة  الصفة المتمثلة في قيام العلاقة الزوجية، وإنما يتعد 

لها كلاهما على أن  المجهول المبذول من كل واحد من الزوجين، وطبيعة الأعباء التي تحم 

   (53)موال الأسرةتنتج جميع هذه العناصر قيمة مضافة لأ 
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 تقديم إضافات نوعية في العمل  -3

إثبات الزوجة أنها من ذوات الكد والسعاية عن طريق ممارسة بعض الأعمال 

الحرفية، وتوفرها على رخصة استغلال سيارة أجرة، يجعل عناصر الفقرة الثانية من 

ض بحسب نسبة من مدونة الأسرة يجعلها قائمة، ويخولها الحق في التعوي 49المادة 

   (54)أعمالها ومجهوداتها والأعباء التي تحملتها

ل الأعباء والتكاليف -4  تحم 

نيابة المدعية عن زوجها الغائب في بلاد المهجر في استيفاء واجبات الكراء رضاء -

وقضاء والمطالبة بتطبيق الإكراه البدني، مراقبة عمليات بناء المنزل المملوك للمدعى عليه، 

عية يعد  مساه ل المد  مة في تنمية أموال الأسرة، وتحملا لأعباء وتقديما لمجهودات، ويخو 

  (55)الحق في التعويض

 خاتمة:    ال

 وفي ختام هذا البحث يمكن تسجيل النتائج والتوصيات التالية:

إن العمل بنظام الكد والسعاية لمراعاة جهد الزوجة في تنميتها للأموال المشتركة  -1

 من مبادئ العدل في الشريعة الإسلامية ومقصدا من خلال الحياة ا
 
لزوجية، يعد  مبدأ

 مقاصدها، مما يستوجب إعادة النظر فيه 

مه الزوجة من مساهمة في رفاه الأسرة وتحسين  -2 لا يخفى على كل عاقل ما تقد 

من قانون الأسرة  37معيشتها، لاسيما الزوجة العاملة، مما يتطلب إعادة تعديل المادة 

دراج حق الزوجة في الاستفادة من الأموال المشتركة، خاصة الأموال التي لا تخضع وإ

 لاتفاق ثنائي 

إن حرمان الزوجة من عملها ومجهودها في تنمية أموال الأسرة، واستئثار الزوج  -3

بها لوحده دون سند أو موجب، يعتبر في نظر القانون من باب الإثراء بلا سبب والاغتناء 

 ويعتبر في نظر الشريعة الإسلامية من باب أكل أموال الناس بالباطل  دون وجه حق،

الملاحظ من خلال قضايا الطلاق المعروضة أمام القضاء، أنها تتناول طلبات  -4

التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة ونفقة الأبناء وحق الحضانة، ونادرا ما تشمل 

خلال الحياة الزوجية، مما يؤكد أن الأمر  طلبات التعويض عن الجهد المقدم من الزوجة
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يحتاج إلى ضرورة التوعية بالحقوق المشروعة للمرأة المطلقة، خاصة وأن القاض ي لا يمكن 

 له الحكم إلا في الطلبات المرفوعة إليه 
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